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  الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي

  عبد اللطيف الحسيني  القاضي الدكتوربقلم

الجريمة تؤدي إلى الإخلال بأمن المجتمع واستقراره، مما يدفعه الإقتصاص من مرتكبهـا             
بملاحقته وإنزال العقوبة به لأن له مصلحة أكيدة في الإقتصاص من المجرم ليكـون عبـرة                

  .انت دعوى الحق العاممن هنا ك. لغيره ورادعاً
 في الغالب، على الإخلال بأمن المجتمع وإستقراره، بـل          ،إلاّ أن أثر الجريمة قد لا يقتصر      

يمتد ليلحق ضرراً بالأفراد الذين تستقل مصلحتهم عن مصلحة المجتمع، وإذا كان هذا الأخير              
لى التعـويض   يكتفي بإنزال العقاب فإن المتضرر من الجريمة مباشرة يتطلع إلى الحصول ع           

عما يصيبه من ضرر، من هنا كانت دعوى الحق الشخصي التي ترمي للتعويض عما يصيب               
  .الفرد من جراء الجرم الجزائي

  .ويتوزع الضرر في المفهوم المعاصر بين ضرر أدبي أو معنوي، وضرر مادي
 في  فالضرر المعنوي أو ألاّدبي هو الذي يمس سمعة الشخص وكرامته، أومكانته وإعتباره           

  .المجتمع
  .عناصرها أو على جسده أما الضرر المادي فهو الذي يقع على ثروة الشخص بجميع

 كان يضرب   ،وقد ينتج عن الفعل الجرمي الواحد في الوقت عينه ضرر أدبي وضرر مادي            
شخص في محل عام فيتعطل عن العمل ففي هذه الحالة، يحق له المطالبة بالتعويض عما لحقه      

 كما يمكنه أن يطالب بالتعويض      ،قطاعه عن العمل وبما أنفقه على العلاج      من ضرر مادي بإن   
  .عن الضرر الأّدبي إذا كان للإعتداء تأثير كبير على مكانته وعلى الثقة به في مجال عمله

ابع ذات الط" هو الضرر ، موجبات وعقود تضيف نوعاً ثالثاً من الضرر       ١٣٤كما أن المادة    
عتبار عامل المحبة في حال وجد ما يبرره كصلة القربـى ولقـد             بعين الإ   إذ أخذت  ،"العاطفي

 . )١(تبنته بعض المحاكم في لبنان
ترى المحكمة تمشياً مع غالبية الإجتهاد الحديث تبني مبدأ وجوب التعويض على            " فقد قضي 

إصابة بليغة حتى ولم لم يؤد ذلك إلـى  ‘الأقارب على الاّلام التي تلم بهم بسبب إصابة قربيهم          
   )٢(لوفاةا

اعتبرت المحكمة أنه يحق للوالدين المطالبة بتعويض معنوي عن الحـادث الـذي             "وقضي  
أصاب ولدها حتى ولو لم يؤد هذا الحادث إلى وفاته إنما فقط إلى تشويه جسدي، مستندة بذلك                 
إلى ألاّجتهاد والعلم الفرنسيين، فألاّجتهاد الحديث في فرنسا لم يعد يفرق في حـق التعـويض                

   )٣("لمعنوي لأقارب المتضرر الشرعيين بين وفاته أو بقائه على قيد الحياةا

                                                           
 
 .٦٢/٤٦١ نشرة – ١٩٦٢ حزيران ٢٥حكم محكمة الإستئناف المدنية في  )١(
 .٦٣/٤٨ نشرة – ١٩٦٣ حزيران ١٨ في ٦٣قرار رقم  )٢(
)٣(                                                                      Cass. civ. 22 oct. 1946. D. 1947. P. 48. 



  ١٣٩٣  راساتدال

 
 لا بد من أن تتوفر فيـه الـشروط          ،ولكي يستحق التعويض عن الضرر، مهما كان نوعه       

  :التالية
 وهذا الشرط تفرضه القاعدة العامة القائلة أن لا دعوى حيث           :أن يكون الضرر شخصياً    -أ

مكن للوكيل إقامة الدعوى المدنية بإسمه الشخصي إلا إذا أصابه          بناء عليه لا ي   .لا مصلحة 
إلا أنه يمكن للزوج أن يقيم الدعوى المدنيـة إذا مـس            .من الجرم الجزائي ضرر مستقل    

 .شرف زوجته بالأستناد إلى الضرر ألاّدبي
  : تطبيقاُ لما تقدم قضي

ار المادية التـي سـببها       يعود له وحده حق المطالبة بالأضر      ،في حال عدم وفاة المتضرر    "
  .")١(الحادث ولا يحق لذويه المطالبة بالأضرار التي لحقت بشخص المتضرر نفسه أو نتجت له

 موجبات وعقود نـصت     ١٣٤ هذا هو الأصل،إلا أن المادة       :أن يكون الضرر مباشراً    -ب
على أنه يمكن للقاضي أن ينطر إلى الأضرار غير المباشرة شرط أن تكـون متـصلة                

 واضحاً بالجرم أو شبه الجرم،إلا أن إلإجتهاد الفرنسي يمنع الأخذ بالضرر غيـر        اتصالا
 .المباشر

العلاقـة  " ما بين الجريمة والـضرر، ومبـدأ      " العلاقة السببية " ويجب عدم الخلط بين مبدأ    
  .بينهما" المباشرة

 ـ    ،بمعنى يجب أن يثبت دائماً أن الضرر المطالب به ناتج عن جرم جزائي             ا  حتـى إن قبلن
  .)٢(بالطريقة غير المباشرة

أن الضرر المادي الذي يكون مدار مطالبة قضائية في الدعوى المدنية المقامـة             : فقد قضي 
  ."ع. م١٣٤تبعاً للدعوى العامة هو الضرر الشخصي والحالي والمباشر مع مراعاة المادة 

  .أضاف ألاّجتهاد شرطاً هو أن يكون الضرر مسبباً عن الجرم
القضاء الجزائي يختص بأضرار السيارة المادية إلـى جانـب ألاّضـرار            : "وقضي أيضاً 

  ".الجسدية بشرط أن تكون ألاّضرار ألاّولى مسببة عن مخالفة قانون السير
  :ومن الملاحظ أنه لا يوجد نص في لبنان مماثل للنص الفرنسي

Article.16.al 1er C.P.P: "La victime d'un délit de blessures involontaires est 
autorisée à réclamer devant la juridiction répressive, outre la réparation du 
préjudice corporel, celle du dommage matériel causé par le même fait même si 
aucune contravention commise génératrice des dégâts matériels, n'a été retenue par 
le titre de la poursuite". 
قد يفسر الموقف الفرنسي كون حوادث السيارات مفترضة فيها دائمـاً مخالفـات للقـانون               

  .السير
 موجبات وعقـود فـي فقرتهـا        ١٣٤ نصت المادة    : أن يكون الضرر حالا أو محتملاً      -ج

الرابعة على أنه في الأصل تدخل الأّضرار الحالية وحـدها فـي حـساب التعـويض،                
لإستثناء أن ينظر بعين الإّعتبـار إلـى الأضـرار          وأضافت بأنه يجوز للقاضي بوجه ا     

وكان لديه من جهة أخرى الوسائل اللازمـة      , المستقبلية إذا كان وقوعها مؤكداً من جهة        
  .لتقدير قيمتها الحقيقية

                                                           
 
 .٦٢/٢٦١ نشرة – ١٩٦٢ حزيران ٢٥يراجع إستنئاف مدني في  )١(
 .١/١١٩ عدد -٨٧ العدل -١٩٨٢ كانون ألاّول ٧ قرار إعدادي في –القاضي المنفرد الجزائي في المتن  )٢(



  العدل  ١٣٩٤

 
  : أن تكون المصلحة التي يستند إليها الضرر مشروعة أي محمية قانوناً-د

. ع. م ١٣٤فالمادة  . ق بالمتضرر أو الضحية   لا بد أن يكون التعويض مساوياً للضرر اللاح       
العوض الذي يجب للمتضرر من جرم أو شبه جرم، يجـب أن يكـون فـي    " نصت على أن   

  .الأساس معادلاً للضرر الذي حل به
 والقاضي يمكنه أن ينظر بعين الإّعتبار       ،والضرر الأّدبي يعتد به كما يعتد بالضرر المادي       

  "ها من صلة القربى الشرعية أو صلة الرحمإلى شأن المحبة إذا كان ما يبرر
لكن إذا كان منشأ الضرر الإّخلال بالعلاقات التي ينظمها القانون المدني كمـا فـي حالـة                 
المسؤولية التعاقدية أو إحدى الحالات التي يرسيها القانون المدني أو دون حاجة إلـى إثبـات                

د فعلى المتضرر أن يسلك الطريـق       الخطأ كما في حالة المسؤولية الناجمة عن حراسة الجوام        
المدني ويقيم دعواه للمطالبة بحقه أمام القضاء المدني وفق ما أعطته له المادة الـسابعة مـن                 

الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم      قانون أصول المحاكمات المدنية من أن     
  .إلى القضاء للحكم له بموضوعه

للمتضرر الإختيار بين مرجعين حددتهما الفقرة الأخيـرة        أما إذا كان مصدره جرم جزائي ف      
  : من المادة السادسة من قانون أصول المحاكمات الجزائية

إما إقامة دعوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه              
 .هذه الدعوى

 .وإما إقامتها على حدة أمام المرجع المدني
  الدعوى لدعوى المدنية تستدعي منا معرفة الخصوم في هذهلذلك فإن دراسة ا

  ).الفصل الثاني( وكيفية استعمالها ،)الفصل ألاّول(

  الفصل الأول
 الخصوم في الدعوى المدنية

   من له حق إقامة الدعوى المدنية؟:الفقرة الأولى
خصي نصت المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن دعوى الحق الش            

  .بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجرائم هي حق لكل متضرر
  . موجبات وعقود على أن الموجبات تنتقل بالوفاة أو بين الأّحياء٢٧٩ونصت المادة 

 موجبات وعقود على أنه يحق للدائنين أن يستعملوا بإسم مـديونهم            ٢٧٦كما نصت المادة    
ه ماخلا الحقـوق والـدعاوى المتعلقـة        جميع الحقوق وأن يقيموا جميع الدعاوى المختصة ب       

  .بشخصه
  :يتبين من هذه النصوص أن من له الحق في إقامة الدعوى المدنية هم

  : المتضرر:النبذة ألاّولى
وفقاً للمادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن دعـوى الحـق الشخـصي               

صلت أحكام القانون الطريقة    بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجرائم حق لكل متضرر وقد ف          
  :التي يتم فيها تقديم دعوى الحق الشخصي أمام المرجع الجزائي



  ١٣٩٥  راساتدال

 
فإذا كان الفعل الجرمي من نوع الجناية كان للمتضرر أن يتخذ صفة الإّدعاء الشخـصي       -

 . وله أنه ينضم إلى الدعوى العامة أمام محكمة الجنايات،أمام قاضي التحقيق الأول
 فللمتضرر أن يتقدم بدعواه أمام قاضي التحقيق ألأول         ،فعل من نوع الجنحة   أما إذا كان ال    -

 .أو مباشرةً أمام القاضي المنفرد الجزائي
 .وإذا كان من نوع المخالفة فله أن يقيم دعواه أمام القاضي المنفرد الجزائي -

وليس من الضروري أن يكون المدعي الشخصي ممن وقعت عليه الجريمة مباشـرة، بـل             
فإذا حصل إعتداء على شخص وأدى ذلـك إلـى   : ي أن يكون الضرر الناتج عنها قد طاله      يكف

 أن يقيموا ، الذين تضرروا من هذا التعطيل،تعطيله عن العمل حق لمن يعيلهم من أفراد عائلته   
الدعوى المدنية بصفتهم متضررين طلباً للتعويض عما أصابهم، ولهم أن يدعوا أيـضاً بمـا               

  .نوي ناجم عن الألم النفسي الذي ألحقته بهم الجريمةأصابهم من ضرر مع
من ناحية أخرى، تعتبر الدعوى المدنية ملكاً للمتضرر يتصرف بها كما يشاء فله أن يتنازل        

غير أن  . كما له أن يصالح عليها أو أن ينقل حقوقه فيها إلى غيره           . عنها أو يهملها بعد إقامتها    
يكـن   بة العامة التي يمكنها تحريك الدعوى العامة ما لم        تصرفه بدعواه الشخصية لا يقيد النيا     

  .الإدعاء الشخصي شرطاً لمباشرتها
ولكن هل يحق لمن تنازل له المتضرر عن حقه بالتعويض أن يقيم الدعوى أمام المحـاكم                

  الجزائية؟
الإّجتهاد لم يعطه مثل هذا الحق لأن رفع الدعوى بالصورة المباشرة يؤدي إلـى تحريـك                

العامة، وهذا حق إستثنائي أعطاه القانون للمتضرر بالذات كي يتلافى إهمال النيابـة             الدعوى  
  .العامة

ولا يصح أن يكون هذا الحق موضع تعاقد ولا شأن للشخص الثالث به، فحق هذا الأخيـر                 
هذا الرأي معتبراً أن حق     " غارو"وقد خالف   . مستمد من عقد التنازل وليس من الضرر بالذات       

 إذ أن القانون يخوله حق إقامة الدعوى المدنيـة          ،خيار ينتقل إلى الشخص الثالث    المتضرر بال 
  .أمام القضاء الذي يختار

فلا يجوز لشركة الضمان أن تقيم الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي كحالّة محـل مـن                
دفعت له التعويض، لأن هذا الحلول جائز أمام القضاء المدني ولا محل لـه أمـام القـضاء                  

 .)١(لجزائيا

  دائنو المتضرر: النبذة الثانية
 موجبات وعقود للدائن حق ارتهان على أملاك المديون، فإذا أهمل           ٢٦٨وفقاً لأحكام المادة    

هذا المديون المطالبة بالتعويض جاز للدائن أن يستعمل بإسم مديونه الدعوى العائدة له للمطالبة 
  .الهبالعطل والضرر إذا كانت الجريمة واقعة على م

  :أما إذا كانت تتناوله في شخصه أو سلامته فينظر إلى نوع الضرر
فإذا كان الضرر مادياً بحتاً حق للدائن إقامة الدعوى المدنية بإسم المدين المتضرر، وهذا               -

 ما يسمى 
  "الدعوى الغير المباشرة"

                                                           
 
 المصنف في القضايا الجزائية عفيف      .١٩٩٦ آذار   ٦ تاريخ   ١٠٣رقم  قرار   -محكمة استئناف الجنح في جبل لبنان      )١(

 .٢٥١ص  ،١٩٩٦ سنة -شمس الدين



  العدل  ١٣٩٦

 
عتبـار  وإذا كان الضرر أدبياً محضاً ناشئأً عن المـساس بالـشرف أو الـسمعة أو الإّ                -

مـا  :"  موجبات وعقود بعبارة   ٢٧٦إنحصرت المطالبة بالمتضرر نفسه، وهذا ما عنته المادة         
 "خلى الحقوق والدعاوى المتعلقة بشخصه دون سواه

إذا كان الدائن يعول على عمل المدين، وأصيب هـذا الأخيـر بـضرر               ويرى البعض أنه  
مه الشخصي، ويدخل هـذا ضـمن       جسدي أقعده عن العمل، جاز له إقامة الدعوى المدنية بإس         

  . إنما فقط أمام القضاء المدني،"الضرر غير المباشر"نطاق 

 ورثة المتضرر: النبذة الثالثة
فإذا توفي المتضرر من الجرم إنتقلت حقوقـه أي         . ع. م ٢٧٩تنتقل الموجبات بالوفاة المادة     

  .الموجبات في ذمة من أوقع الضرر إلى ورثته
 المجني عليه، فإنه ينشأ عن هذه الوفاة تعويـضاً، وللورثـة أن             إذا أدت الجريمة إلى وفاة    

يقيموا الدعوى للمطالبة به، ولكن ليس لهم المطالبة بالتعويض عن مجرد الوفاة لأن الحق لـم              
يتولد للمتوفي من جراء الوفاة بالذات بل يتولد لمن يمكن أن تكون له ذمـة ماليـة، ولـيس                   

كون للورثة أن يتذرعوا بأن الوفاة أنشأت لمورثهم حق ورثوه          للمتوفي ذمة مالية، وبالتالي لا ي     
  . عنه

لكن يبقى للورثة المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصاب مورثهم في الفترة الواقعة بين       
 وجـسدية وتكبـد مـصاريف       ً’الجرم والوفاة، كان يكون المجني عليه قد عانى آلاماً نفسية         

  .خصية والمباشرة التي أصابتهممعالجته، بالإضافة إلى الأضرار الش
ضرر الموت لا ينشأ للضحية ولا ينتقل إلى الورثة، فالوجه الذي يتوجب عنـه            " :فقد قضي 

والحسرة علـى وفـاة ولـدهما الـشاب          التعويض للأهل هو الضرر المعنوي، ويتمثل بالألم      
 .")١(والضرر المادي عن ما كان يمدهما به
 عقوبات ٥٨٦بالقدح والذم أو التحقير فقد أجازت المادة أما إذا تعرض أحد للميت بعد وفاته 

لأقربائه حتى الدرجة الرابعة دون سواهم اتخاذ صفة الإّدعاء الشخصي بحق الفاعل، هذا مع              
  .الإحتفاظ بحق كل قريب أو وريث تضرر شخصياً من الجريمة

كشركة أو جميعة هذا إذا كان المتضرر شخصاً طبيعياً، أما إذا كان المتضررشخصاً معنوياً       
أو نقابة فلكل منها الحق في إقامة الدعوى المدنية أمام المرجع الجزائي للمطالبة بـالتعويض               
عما لحقها من ضرر، إذ أن المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات الجزائية أعطت هذا               

  . الحق لكل متضرر
ة والكيان المالي المـستقل أن      فللشركة التجارية أو المدنية التي تتمتع بالشخصية المعنوي        -

تقيم الدعوى المدنية للمطالبة بالعطل والضرر الذي أصابها من جراء جرم جزائـي، وتقـدم               
 .الدعوى بإسمها ممثله بممثلها القانوني

المعترف بها في قانون العمل اللبناني، أن تتقـدم بالـدعاوى مطالبـة              وللنقابات المهنية  -
جزائي شرط أن يكون هذا الضرر ماسـاً         ا من جراء جرم   بالتعويض عن الضرر اللاحق به    

 .بالمصلحة المشتركة لأعضاء النقابة
 يحق لنقابة المحررين إقامة الدعوى بإسمها الشخصي أمام القضاء الجزائي ضـد أي              :مثلاً

  .معتدٍ على محرر أو صحافي بسبب مهنته
                                                           

 
 .٨٧/٢١٩لعدل  ا– ١٩٨٧ تشرين الثاني ٨ في ٣ القرار رقم –محكمة جنايات جبل لبنان  )١(



  ١٣٩٧  راساتدال

 
قابـة المحـامين الحـق       وهو يعطي ن   ،هناك استثناء أيضاً نص عليه قانون مهنة المحاماة       

 أي حتى ،بإلادعاء أو التدخل فيما لو وقع الجرم على أحد أعضائها من غير أن يمتد إليها ذاتياً   
  . ولو لم يكن له علاقة بالمهنة

 كـان   ، والمعدل أكثرمن مـرة    ١٩٧٠ولا بد هنا من التذكير بقانون المحاماة الصادر سنة          
 بملاحقة المحامي سواء لجريمة ناتجة عـن         والمتعلق ،١٩/٢/١٩٩١ في   ٤٢آخرها بالقانون   

إذ يجب إبلاغ النقيب بالرغبة في الإدعاء وأخذ الإذن بالملاحقة في مهلـة             . المهنة أو خارجها  
  .شهر، وقرار النقيب هذا قابل للإستئناف

ليس للمؤسسة التجارية أن تقدم الدعوى بإسمها لعدم تمتعهـا بالشخـصية المعنويـة، لأن               
  )١(صراً من عناصر الذمة المالية لصاحبهاالمؤسسة تعتبر عن

 للجمعيات أن تقيم الدعوى للمطالبة بالعطل والضرر شرط أن تثبت أن الضرر لحـق بهـا         
مباشرةً، ولا يشمل ذلك الضرر اللاحق بالمجتمع أو الذي يمس المبادىء التي أنشئت الجمعية              

 .مة وحدهامن أجل حمايتها أو الدفاع عنها لأن ذلك من حق النيابة العا
جمعية حماية الأخلاق ليس لها أن تدعي مباشرةً ضد من تـصرف ضـد الأخـلاق                : مثلاً
 . )٢(العامة

عندما يكون الضرر واقعاً على المجتمع مثل حالة القيام بالعمليات المـصرفية            : "فقد قضي 
وبات،  عق ٣١٩وبث الشائعات بهدف النيل من قيمة النقد الوطني وزعزعة الثقة به وفقاً للمادة              

لا يحق للأفراد أن يدعوا أمام القضاء الجزائي بالتعويض عن إنخفاض قيمة النقـد وإرتفـاع                
ألاّسعار، حتى ولو كان الضرر محققاً وقابلاً للتقدير وكانت عناصر الجريمـة متـوفرة فـي                

 لأن حـق    ،ألاّفعال على فرد بذاته أو على مجموعة بعينها وغير ناشىء مباشرة عن الجريمة            
  "ء في هذه الحالة يعود إلى النيابة العامة بوصفها ممثلة للمجتمع وتتولى الدفاع عنهالإدعا

وفي كل حال، سواء أكان المدعي شخصاً طبيعياً أم معنوياً لا بد أن تكـون لـه الأهليـة                   
  .للإدعاء

 من قانون أصول المحاكمات المدنية على المحكمة في كل مرحلـة مـن              ١٣ووفقاً للمادة   
  . أن تتحقق من الأهلية للتقاضي ومن صحة تمثيل فاقدي الأهلية،مةمراحل المحاك

  . من القانون عينه يرجع في الأهلية إلى قانون دولة المتقاضي١٢وعملاً بالمادة 
المرجع الذي تقـدم     وسواء قدمت الدعوى أمام قاضي التحقيق أم أمام القاضي المنفرد فإن          

تتضمن الرسوم والنفقات القضائية على أن لا تزيد أمامه يقرر تكليف مقدمها بدفع سلفة معجلة      
 وإذا كان المدعي أجنبياً يكلف بتقـديم كفالـة نقديـة او      ،عن واحد بالمئة من قيمة المدعى به      

عقارية إذا قدمت الدعوى اما قاضي التحقيق وأيضاً يمكـن أن تكـون مـصرفية إذا قـدمت       
  .الدعوى أمام القاضي المنفرد الجزائي

دعي من تقديم السلفة إذا كان المدعى به من نوع الجناية، كما يمكن أن يعفى               ولكن يعفى الم  
المدعي من دفع السلفة إذا كان وضعه المالي لا يمكنه من دفعها شرط أن يثبت فقـر حالـه                   

  .بموجب إفادة صادرة عن مختار المحلة أو عن وزارة المالية
  .الأجنبي من تقدم الكفالة بقرار معلل ويمكن إعفاء

                                                           
 
 . غير منشور١٩٩٨ تشرين الثاني ١٧الهيئة الإتهامية في جبل لبنان بتاريخ  )١(
 .١/٢١٦ عدد – ٨٩ العدل -١٩٨٨نيسان ١٤ في ٩٥ قرار –الهيئة الإتهامية في بيروت  )٢(



  العدل  ١٣٩٨

 
در الإشارة إلى أن الدعوى تقدم من قبل الشخص المفلس بواسطة وكيل التفليسة، ومـن               تج

  .قبل ممثل الشركة أو الجمعية أو النقابة

  بوجه من تقام الدعوى المدنية؟: الفقرة الثانية
 فإن الدعوى العامة تقـام بوجـه فاعـل          ، وما يليها من قانون العقوبات     ٢١٢عملاً بالمادة   

  .والمتدخلين فيها والمحرضين عليهاالجريمة وشركائه 
اما الدعوى المدنية ترمى إلى المطالبة بالتعويض عن الضرر النائتج عن الفعل الجرمـي              
فإنها تقام بوجه هؤلاء جميعاً، اي الفاعل والشريك والمتدخل والمحرض بالإضافة الى آخرين             

  .معنويةحددهم القانون وهم المسؤول بالمال والوريث والضامن والهيئات ال

   :الفاعل أو الشريك أو المتدخل أو المحرض :النبذة ألاّولى
عملاً بالمادة السادسة من قانون أصول المحاكمات الجزائية يجوز إقامـة دعـوى الحـق               

  .الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى
  ء أكـان فـاعلاً أو متـدخلاً، فإنـه يـسأل            وطالما أن الجاني يسأل عن فعله جزائياً سوا       

  مدنياً عن الضرر الذي ألحقه بالغير تطبيقاً للمبداً المقرر بأن كل عمل يـنجم عنـه ضـرر                  
غير مشروع بالغير يلزم فاعله بالتعويض، والمسوؤلية المدنية تشمل جميع المـشتركين فـي              

  .الجرم

 : المسؤول بالمال :النبذة الثانية
إلا أن هناك أحوالاّ يسأل فيهـا عـن         ،  إلاّ عن أعماله الشخصية     يسأل أن المرء لا   الأصل

  .أعمال أشخاص تربطه بهم روابط معينة فيسأل عنهم مدنياً
تربطه  والمسؤول بالمال هو الشخص الذي يوجب عليه القانون بالتضامن مع شخص آخر            

بالغير سواء أكان  به رابطة معينة كالولاية أو التبعية، التعويض عن ضرر أوقعه هذا الشخص
  .نتيجة جرم مدني أم جزائي

أن المحاكم الجزائية تكون صالحة لسماع دعوى التعويضات الشخصية بوجـه           : "وقد قضي 
  ."كمسوؤلة بالمال حتى ولو لم تدن في مضبطة الإتهام الشركة

 من قانون الموجبات والعقود، حددت الأشخاص الـذين    ١٢٨و١٢٧و١٢٦و  ١٢٥إن المواد   
  :سوؤلين بالمال على وجه الحصر وهميعتبرون م

مسؤولون عن كل عمل غير مباح يأتيه ألاّولاد القـصر المقيمـون     الأصول والأوصياء    -أ
 .معهم

مسؤولون عن الأعمال غير المباحة التي يأتيها الطلبة أو         المعلمون وأرباب الصناعات     -ب
 .المتدرجون الصناعيون في أثناء وجودهم تحت مراقبتهم

  . تتحمل التبعة عن المعلمين في المدارس الرسمية الدولة-ج
يثبت أنه لم يكن بوسعه أن يمنـع         المعلم مسؤول عن الفعل الضار الذي يأتيه تلميذه ما لم         "

 وفي التعليم الرسمي تلحق المسؤولية الدولة، على أن الإختصاص يعود إلى مجلـس              ،حصوله
  .الشورى



  ١٣٩٩  راساتدال

 
فلا تترتب عليـه سـوى      " خطأ في الرقابة  "ى  من ناحية أخرى إن مسؤولية المعلم قائمة عل       

  ".)١(المسؤول بالمال مسؤولية مدنية إذ يسمى
 السيد والولي مسؤولان عن الأعمال غير المباحة التي يأتيها الخادم أو المولى في أثناء               -د

العمل أو بسبب العمل الذي استخدماهما فيه وإن كانا غير حرين في اختيارهمـا، بـشرط أن                 
  .لطة فعلية عليهما في المراقبة والإدارةيكون لهما س

إن المسؤولية مفترضة بصورة قاطعة بالنسبة للأصول والأوصياء وأرباب الصناعات، بل           
قائمة على قرينة الإهمال في الرقابة، وتقبل بينة العكس، أما بالنسبة للسيد والولي، فالقـانون               

 إرتكاب التابع لهم جرماً اثناء العمل       اللبناني لا يقبل بينة العكس، فيسألون عن الضرر بمجرد        
   )٢(أو بسببه أو في وقت كان لهم عليه سلطة فعلية

  ورثة الفاعل: النبذة الثالثة
 من قانون أصول المحاكمات الجزائية القديم كانت تنص على أنه في حـال              ٤٣٦أن المادة   

 وفاة المدعى عليه 
 .ة المتوفي لدى المحكمة المدنيةأمكن للمتضرر إقامة دعوى التعويض الشخصية على ورث

لكن القانون الجديد لم يتضمن ما يفيد إمكانية ملاحقة الورثة إلا أنه عملاً بالمبادىء القانونية 
 من قانون الموجبات والعقود فإن الموجبات تنتفل بالوفاة،      ٢٧٩العامة، وبما نصت عليه المادة      

  :ه بوجه الورثةويبقى بالتالي بإمكان المدعي الشخصي متابعة دعوا
فإن كانت الدعوى العامة قد أقيمت ولم تبدأ فيها إجراءات المحاكمة أي أنها لا تزال في                 -

مرحلة التحقيق فإن الدعوى العامة تسقط بوفاة المدعى عليه، وعلى المتضرر إقامة دعواه       
 .أمام المرجع المدني بوجه الورثة

كمة وتوفي المدعى عليـه فعمـلاً بالمـادة         أما إذا كانت الدعوى العامة مقامة أمام المح        -
العاشرة من قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد، وخلافاً لأحكام القانون القديم، تتابع            

 .الممحكمة الجزائية الواضعة يدها على الدعوى النظر في دعوى الحق الشخصي
 في حدود مـا     ولكن لا يسأل الورثة عن التعويض المترتب على مورثهم المدعى عليه إلا           

  .ورثوه دون أن تمتد مسؤوليتهم إلى أموالهم الخاصة

  : الضامن: النبذة الرابعة
لم يكن قانون أصول المحاكمات الجزائية السابق ينص على جواز إقامة الـدعوى المدنيـة            

 وهذه المسألة كانت قد أثارت جدلاً في الفقه والإجتهاد إذ           ،بوجه الضامن أمام المرجع الجزائي    
  .البعض بذلك ورفضه البعض الآخرقبل 

إلا أن قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد نص صراحة في العديد من مواده على أن               
  .دعوى الحق الشخصي تقام على الضامن

 منه على أنه بعد إكتمال ما يراه القاضي المنفرد ضـرورياً لتـأمين              ١٩١مادة  فقد نصت ال  
قناعته يستمع إلى مطالب المدعي الشخصي أو إلى مرافعة وكيله ثم إلى المـسؤول بالمـال                

  .والضامن إن وجد
                                                           

 
 .٥٥/٣٧٠ نشرة قضائية – مجلس الشورى – ١٩٥٥ نيسان ٢٠ في ٣٠٦قرار رقم  )١(
 .٤٧٩/ ٦٦ نشرة قضائية ١٩٦٦ أيار ٢٠في قرار مجلس الشورى  )٢(



  العدل  ١٤٠٠

 
 منه على أنه للمسؤول بالمال أو الضامن أن يستأنف الحكـم الـذي              ٢٠٩كما نصت المادة    

 بالتعويض على المدعي الشخصي، وله أن  ،ن مع المدعى عليه المقضى بإدانته     ألزمه، بالتضام 
  .يستأنف وحده هذا الحكم ولو رضخ له المدعى عليه، فيستفيد عندها وحده من النتائج

من هذه النصوص يتبدى صراحةً أن الضامن أصبح فريقـاً أصـلياً فـي دعـوى الحـق             
مدعى عليه لمطالبته بالعطل والضرر بالتكافل       ويمكن بالتالي مداعاته مباشرة مع ال      ،الشخصي

  .والتضامن في ما بينهما

  الأشخاص المعنويون: النبذة الخامسة
 من قانون العقوبات نصت على أن الهيئات المعنوية مسؤولة جزائيـاً عـن           ٢١٠إن المادة   

يئـات  أعمال مديريها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها عندما يأتون هذه الأعمال بإسـم اله            
  .المذكورة أو بإحدى وسائلها

وبما أن دعوى الحق الشخصي تقام تبعاً للدعوى العامة، بوجه من هو مسؤول جزائياً، فإنه               
يمكن للمتضرر أن يطالب الأشخاص المعنويين بالتعويض عن الضرر الناشىء عـن جـرم              

  .جزائي متى توفرت مسؤوليتهم الجزائية
لفات التي يقوم بها مدير فرعه وتحققت منها وتغاضت         فإذا لمست إدارة مصرف، مثلاً المخا     

عنها ولم تتخذ بحقه الإجراءات الرادعة حتى تمكن من اختلاس أموال العديد من الزبائن الذين       
 فإن هذه الإدارة تكون مسوؤلة عن أعمال هـذا    ،خسروا أموالهم بفعل إهمال الإدارة المركزية     
  .)١(ئن بما فقدوه من أموالهمالمدير ويلزم المصرف بالتعويض على الزبا

وفي قرار صادر عن ممحكمة التمييز حددت الشرطين التاليين لكي تسأل الهيئة المعنويـة              
  .جزائياً

 بحيث يجب أن يكون مديراً في الهيئة المعنوية أو عضواً في إدارتهـا أو               :صفة الفاعل  -أ
 .ممثلاً لها أو عاملاً من عمالها

 . يؤتى بإسم الهيئة المعنوية أو بإحدى وسائلها بحيث يجب أنطبيعة الفعل، -ب
وعلى هذا الأساس قضت بمسؤولية مدير المصرف الذي اختلس أموال أحد الزبائن مستغلاً             

 .)٢(تسليم الزبون له الشيكات والأموال في المصرف لأيداعها في حساباته
ه أو المـسؤول    مقبولاً ضد المدعى علي    تجدر الإشارة إلى أنه لكي يكون الإدعاء الشخصي       

الأهلية المدنية، وبناء على ذلك لا  بالمال أو الوارث، يجب أن يكون أهلاً للتقاضي وفقاً لقواعد      
تقام الدعوى على فاقد الأهلية إلاّ بشخص ممثله القانوني كالوصي أو الولي أو القيم، وإذا لـم                 

  مـن قـانون     ١٣٩يكن هنالك ولي أو وصي، أو كان موجوداً ولكنه غيـر ملـيء فالمـادة                
  العقوبات تقرر للقاضي تقدير العطل والضرر مراعياً في ذلك حالة الفـريقين علـى النحـو                

  :التالي
المجنون والقاصر الذي ارتكب جريمة دون تمييز لا يلزمان بالعطل والـضرر إلا إذا لـم       "

يكن ثمة شخص تقع عليه تبعة عملهما، أو كان هذا الشخص غير ذي ملاءة فيقدر القاضـي                 
 فقرتها الثالثة على    ١٢٢عطل والضرر مراعياً في ذلك حالة الفريقين على ما ورد في المادة             ال

أنه إذا صدرت ألاّضرار عن شخص غير مميز ولم يستطع المتضرر الحصول على التعويض 
                                                           

 
-١٢، ص ١٩٩٧ المصنف السنوي الجزائي ـ عفيف شمس الدين ـ سنة   – ١٩٩٧ آذار٣بتاريخ  إستئناف البقاع )١(

١٣. 
 .٣٩ ص -١٩٩٦ سنة – عفيف شمس الدين – المصنف السنوي الجزائي – ٨٢/٩٦ رقم –محكمة التمييز الثالثة  )٢(



  ١٤٠١  راساتدال

 
على ذلك الشخص، عندها يحق للقاضي أن يحكـم علـى فاعـل              ممن أنيط به أمر المحافظة    

  .اعاة حالة الفريقينالضرر بتعويض عادل مع مر

  :اقتصار الدعوى المدنية على حالة وجود جرم جزائي: النبذة السادسة
إذا حصل ضرر ولم يكن قد وقع خطأ أو فعل جزائي فلا يمكن للمتضرر إقامـة دعـواه                  

 فالمسؤولية الناشئة عن الجوامد والمنصوص عنهـا  ،للمطالبة بالتعويض أمام المرجع الجزائي  
قانون الموجبات والعقود مثلاً والتي تحمل حارس الجوامد المنقولة وغير           من   ١٣١في المادة   

الضرر الذي تحدثه تلك الجوامد حتى في الوقت الذي لا تكون فيـه تحـت                المنقولة مسؤولية 
إدارته ومراقبته الفعلية، هي مسؤولية موضوعية مبنية على مبدأ الحراسة وترتب التعـويض             

 د إلى جرم أو خطأ إرتكبه الحارس، كما أن المـسؤولية          بمجرد حصول الضرر دون أن تستن     
التعاقدية التي تترتب عن مخالفة بنود عقد بين طرفين أو أكثر لا تؤدي إلـى أيـة مـسؤولية      

  .جزائية
وليس للمتضرر في الحالات المماثلة سوى أن يتوسل المراجعـة أمـام القـضاء المـدني                

  .للوصول إلى مطالبه

  الفصل الثأني
   عوى المدنيةاستعمال الد

  أمام من تقام الدعوى المدنية ؟
يجوز إقامة دعـوى    " السادسة من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه          نصت المادة 

الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى كمـا               
  "يجوز إقامتها على حِدة أمام المرجع المدني

  " مبـدأ الخيـار   "  على غرار القـانون الـسابق قـد إعتمـد            ،ن القانون الجديد  وبذلك يكو 
أمام المدعي الشخصي ومعناه أن للمتضرر حق الخيار ما بين المحاكم الجزائيـة والمحـاكم               

  .المدنية
  أي الـدعوى   (فإذا أقام الدعوى أمام المرجـع الجزائـي جـرت المحاكمـة بهمـا معـاً                 

 إذا أقامها أمام المرجع المدني فإن ما يصدر في الدعوى الجزائية ، أما)العامة والدعوى المدنية
من أحكام يكون له إنعكاس على الدعوى المدنية، كما أن لكل منهما شروط إنقـضاء خاصـة         

  .بها

  :للمدعي أن يختار المرجع الجزائي أو المدني: الفقرة ألاّولى
ات الجزائية تركت للمدعي أن     كما وسبق ذكره أن المادة السادسة من قانون أصول المحاكم         

يختار المرجع الذي يريد إقامة دعواه أمامه الجزائي أو المدني، وهذا ما يعرف بمبداً الخيـار                
  :ولهذا الأمر حسناته

إن إقامة الدعوى المدنية أمام المرجع الجزائي يحرك الدعوى العامة في حال تقـاعس               -أ
 .النيابة العامة

 .ضرر من جرم جزائي من إشكالات قواعد الإثبات المدنيةإن هذا المبداً يعفى المت -ب



  العدل  ١٤٠٢

 
 من حسن سير العدالة أن ينظر بالدعويين مرجع واحد، وأن تعرض أمـام أوجههمـا                -ج

  .جميعاً لا سيما الوقائع التي نجم بسببها الجرم الجزائي والتعويض في آن واحد
صي إقامة دعواه أمام القـضاء       فإذا اختار المدعي الشخ    ،إلا أن مبداً الخيار هذا ليس مطلقاً      

  المدني فلا يجوز له العدول عنها وإقامتها أمام القضاء الجزائي ويكون اختياره قد وقع نهائياً
ولكن يبقى له العدول عن القضاء المدني إلى القضاء الجزائي إذا كانت النيابة العامـة قـد                 

 شـرط ألاّ تكـون الـدعوى      حركت الدعوى العامة بإدعاء لاحق لإدعائه أمام القضاء المدني        
العامة قد فُصلت بموجب قرار نهائي، ويعتبر عدوله عن دعواه أمام القضاء المدني رجوعـاً               

 أما إذا أقام دعواه أمام القضاء الجزائي فله أن يعدل عنه ويعـود ليقيمهـا أمـام                  .عنها أمامه 
أمام المرجع المدني القضاء المدني، كما أن المدعى عليه لا يتضرر من الإجراءات التي تطبق 

  .لأنها أخفف وطأة من الإجراءات المطبقة أمام المرجع الجزائي
 فـإن  ،وإذا كان المدعي قد حرك الدعوى العامة، بإدعائه الشخصي أمام المرجع الجزائـي        

رجوعه عن الدعوى المدنية أمام المرجع الجزائي ليعود إلى المرجع المدني، لا يـؤدي إلـى                
تبعاً لهذا الرجوع، لأن المدعي لا يكون بذلك قد أسقط دعواه الشخصية            اسقاط الدعوى العامة    

  .بل عمد إلى نقلها من مرجع إلى آخر
إلاّ أن العمل بقاعدة عدم جواز العدول عن المرجع المدني إلى القضاء الجزائي، بإسـتثناء               

ان مبنيتين علـى   حالة تحريك الدعوى العامة من قبل النيابة العامة، لا يتم إلا إذا كانت الدعوي             
ذات الواقعة والسبب والموضوع وبين الأشخاص أنفسهم، أما إذا اختلفت أركان الدعويين فلا             
موجب للتقيد بهذه القاعدة، فقد أجازت المادة السابعة أصول جزائية للمتضررمن جرم جزائي             

  .أن ينضم للدعوى العامة أمام محكمة الجنايات
 أيضاً ويبقى للمدعي أن يعدل عن القضاء المـدني إلـى            كما أن العمل بهذه القاعدة لا يتم      

  :القضاء الجزائي
إذا كان المدعي قد أقام دعواه أمام المرجع مدني غير صالح أو أنه لم يـتم المعـاملات         -أ

اللازمة لوضع الدعوى بين يدي القاضي المدني المختص أي أنه لم يصبح بعد طرفـاً               
 .فيها

صراً من عناصر الضرر لم يعتمده في دعواه التي يكـون           له أن يعتمد أمام القضاء عن      -ب
 .قد أقامها أمام المرجع المدني

 من شأنها   ، بعد إقامته للدعوى الجزائية، وقائع أو عوامل لم تكن معروفة منه           ، إذا ظهر  -ج
أن تضفي على الفعل الصفة الجرمية، فإذا كان اعتقد أن الضرر قد نشأ علـى أسـاس                 

 له أن المدعى عليه كان قد أتى عملاً مقصوداً يـشكل بظرفـه              حراسة الجوامد ثم تبين   
جرماً جزائياً فله عند ذلك أن يعدل عن الطريق المدني ليقـدم دعـواه أمـام المرجـع                  

  .الجزائي
 دعواه أمام المرجع الجزائـي     وكما وسبق وذكرنا فله أن يعدل عن المرجع المدني ويقيم          -

 من قبل النيابة العامة بتاريخ لاحق لإدعائـه أمـام   إذا كانت الدعوى العامة قد جرى تحريكها    
 .). ج.م. أ٨المادة ( المرجع المدني

  :الإدعاء أمام القضاء الجزائي: الفقرة الثانية
بمقتضى المادة التاسعة من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقام الـدعوى العامـة أمـام               

و التابع له محل إقامة المدعى عليه       المرجع الجزائي الذي وقعت الجريمة ضمن نطاق دائرته أ        
  .أو محل إلقاء القبض عليه



  ١٤٠٣  راساتدال

 
وبما أن دعوى الحق الشخصي تقام أمام المرجع الجزائي تبعاً للدعوى العامة أو أنها تحرك          
هذه الدعوى فإنها يجب أن تقام بالتالي أمام المرجع الجزائي الذي وقعت الجريمة ضمن نطاق               

  .المدعى عليه أو محل إلقاء القبض عليهدائرته أو التابع له محل إقامة 
إذا كان الفعل الجرمي من نوع الجناية فليس للمتضرر أن يتخذ صفة الإّدعاء الشخصي               -

 .إلاّ أمام قاضي التحقيق الأول، ولا يترتب عليه دفع أي سلفة مالية
ي هذه   وف ،أما إذا كان الفعل من نوع الجنحة فللمتضرر أن يقدم دعواه أمام قاضي التحقيق             

الحالة تسجل الدعوى في قلم قاضي التحقيق الأول الذي يقرر تكليف المدعي دفع سلفة معجلة               
 .تتضمن الرسوم والنفقات القضائية على أن لا تزيد عن واحد بالمئة من قيمة المدعى به

  .الفعل جنحة إذا كان وضعه المالي لا يمكنه من ذلك ويمكن اعفاؤه من دفع السلفة ولو كان
  . الشاكي اتخإذ صفة الإدعاء الشخصيوعلى

فإذا دفع ما كلف واتخذ هذه الصفة فإن ذلك يؤدي إلى تحريك الدعوى العامة ويتم السير في  
  .دعواه الشخصية تبعاً لها

وإلا فإن دعواه تعد بمثابة إخبار يحيلها قاضي التحقيق إلى النائب العام ليتخذ موقفـاً مـن                 
  .تحريك الدعوى العامة

دعي الشخصي أن يتخذ محل إقامة مختار ضمن المدينة أو البلدة التي تقـع فيهـا   وعلى الم 
يكن له في أي منهما محل إقامة حقيقي يبينه في دعواه لكي تبلـغ               دائرة قاضي التحقيق ما لم    

إليه الأوراق والمذكرات، وإذا لم يفعل فلا يجوز له الإّعتراض على عدم تبليغه إياها، وعليـه     
لتحقيق بكل تبديل في محل إقامته وإلا اعتبر تبليغه في المكان الـوارد فـي               أن يبلغ قاضي ا   

  .الملف صحيحاً
بإمكان المدعي الشخصي أن يتقدم مباشرة بدعواه أمام القاضي المنفرد إذا كان الفعل من               -

 .نوع الجنحة أو المخالفة
 وقـوع الجـرم     تقدم الشكوى أمام القاضي المنفرد الجزئي الواقع ضمن نطاق دائرته مكان          

  .أومحل إقامة المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه
تسجل الشكوى في قلم القاضي المنفرد الذي يكلف مقدمها بدفع سلفة معجلة على غرار مـا           

  .هو معمول به أمام قاضي التحقيق ويمكن اعفاؤه منها وفقاً لما ذكرناه آنفاً
 إخبار وعلى القاضي في هـذ ه الحالـة أن           وإذا لم تتوفر هذه الشروط فتعد الشكوى بمثابة       

  .يقرر إحالتها إلى النائب العام ليتخذ موقفاً من تحريك الدعوى العامة
 أمـا إذا قـررت   ،ولا يمكن السير بدعوى الحق العام إذا إمتنعت النيابة العامة عن الإدعاء           

  .ذلك فللمتضرر أن يطالب بحقوقه تبعاً لتحريكها للدعوى العامة
لأّحوال يجب أن يتخذ المدعي الشخصي مقاماً مختاراً له ضمن نطاق المدينـة             وفي مطلق ا  

  .أو البلدة التي يقع فيها مركز الممحكمة وأن يبلغ الممحكمة خطياً بهذا المقام

 يعقل الحقوق  قاعدة الجزاء: الفقرة الثالثة
 علـى   :ية يجـب  عملاً بالفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون أصول المحاكمات الجزائ          

 بحكم مبرم، دعـوى     ،المرجع المدني أن يتوقف عن النطر في الدعوى المدنية إلى أن تفصل           
  .الحق العام



  العدل  ١٤٠٤

 
 من قانون القضاء العسكري بأن دعوى الحق الشخصي تقام أمـام            ٢٥كما ورد في المادة     

  .المحكمة المدنية الصالحة ويتوقف صدور الحكم بها حتى فصل دعوى الحق العام نهائياً
وهذه القاعدة تعرف بأن الجزاء يعقل الحقوق، وهي النتيجة الطبيعية لمبدأ تبعية الـدعوى              

  .المدنية للدعوى العامة
إن الغاية الأساسية من هذه القاعدة هي منع تناقض الأّحكام بالنسبة للوقائع ذاتها والحـؤول               

زائي قـوة القـضية     دون تأثر القاضي الجزائي بموقف القاضي المدني، لذا أعطي الحكم الج          
 ٣٠٤المـادة  (المحكوم بها على المرجع المدني بالنسبة للمسائل المـشتركة بـين الـدعويين          

  .)محاكمات المدنية
  :ولتطبيق هذه القاعدة لا بد من توفر الشروط الآّتية

أن تكون الدعوى العامة قد أقيمت فعلاً بالإدعاء أمام قاضي التحقيق أو أمام الممحكمة،               -أ
 .ي بالتالي تقديم شكوى إلى النائب العام أو إخبار دون أن يقترنا بإدعائهولا يكف

 أي أن تكـون     ،أن تستند الدعوى المدنية والدعوى العامة إلى ذات الوقائع الجرميـة           -ب
الدعوى المدنية مرتكزة على ضرر ناشىء عن فعل جرمي معين وأن تكون الـدعوى              

 بكلمة مختصرة، أن يكون بين الـدعويين        ،مةالعامة مستندة على الفعل ذاته كأساس للته      
  )١(وحده في الفعل الإجرامي أي أن يكون للدعويين منشأ واحد هو الواقعة الجرمية ذاتها

بين دعوى جزائية ضد مجهول لإكتشاف سارق المحل والـدعوى           لا جزاء يعقل الحقوق   "
   )٢("المدنية لإلزام الضامن بالضمان لإختلاف الموضوع والمنشأ

الإجتهاد كان يعتبر أن من شروط هذه القاعدة إقامة الدعوى العامة بحق شخص معين،               -ج
إلا أن محكمة التمييز الفرنسية عدلت عن هذا الإّتجاه واعتمدت الرأي القائل بـضرورة              
توقف المحكمة المدنية كلما حركت دعوى عامة مبنية على نفس الأفعـال حتـى ولـو                

  .)٣(وجهت ضد مجهول

م الجزائي بالإدانة أو بالبراءة بعد أن فصل في الوقائع موضوع الدعويين فإن إذا قضى الحك
  .على القاضي المدني أن يرتبط بالحكم الجزائي

أما إذا قضى الحكم الجزائي برفع التبعة عن المدعى عليه مقتصراً على بحث الفعـل مـن             
ليـه أمـام القـضاء      ناحية التجريم من غير نفي وقوعه فإنه لا يحول دون ملاحقة المدعى ع            

  ). أصول المحاكمات مدنية٣٠٥المادة (المدني بالتعويض 
مما يعنـي أن    . تتعلق بالنظام العام  " الجزاء يعقل الحقوق  "وأخيراً لا بد من القول بأن قاعدة        

التقيد بها عفواً وإن تنازل عنها أحد الفرقاء، إلا أنه إذا كان قـد فـصل                 على القاضي المدني  
المدنية ومن ثم أقيمت الدعوى العامة، فإقامتها لا توجب إيقاف تنفيـذ الحكـم              نهائياً بالدعوى   

  .المدني
                                                           

 
 ٦٧/٥١١ نشرة – ١٩٦٧ آذار ٢٩تحكيمي  .م )١(

 ٧٢/٣٥٢ العدل -١٩٧٢ حزيران ٢٠هيئة اتهامية جبل لبنان في  -
 ٧٤/٤٨٣ العدل –١٩٧٢ تشرين ألاّول٤منفرد جزائي المتن في  -
  ٣٦٣ إجتهاد -٣ عدد ٨٥ العدل -الجزاء يعقل الحقوق -
 ١٧٤/ ٧٣ العدل – ١٩٧٢ كانون ألاّول ٧ في ٦٤ قرار -١ غ-تمييز مدنية.م -

 .٢/٣٦٠ عدد ٨٥ العدل -١٩٨٣ كانون ألاّول ١٧ في ٢٨ قرار -٥٤جبل لبنان المدنية . س.ا.م )٢(
 .١٠٤٣٩ -٢-١٩٨٥ مجلة ألاّاسبوع القانوني لسنة –١٩٥٧ تشرين الثاني-٢٢تمييز مدني فرنسي بتاريخ  )٣(



  ١٤٠٥  راساتدال

 
  : الدعوى بنتيجة الصادر الحكم مضمون :الرابعة الفقرة

 عمـا  المتـضرر  عن التعويض إلى ترمي الجزائي القضاء أمام المدنية الدعوى بأن ذكرنا
   :أصابه
 في كما( ممكناً ذلك إذا عيناً يكون قد عليه يضوالتعو معنوياً أو مادياً الضرر يكون وقد ـ
 ١٣٠ المادة تسميه ما وهو )المسروق الشيء بإعادة أو التعدي بإزالة عقار على المعتدي حالة
 قبل عليه كانت ما إلى الحال إعادة عن عبارة بأنه عرفته والتي الرد العقوبات قانون من

 ما وإزالة عقد بإبطال الرد يكون وقد ،عفواً به الحكم وجب ممكناً الرد كان وكلما ،الجريمة
   .معاً وبالنقود عيناً أو ،بالنقود الضرر عن التعويض يجري وقد .مخالف محل إقفال أو نتج

 من ٩٩٧ بالمادة وعملاً. للضرر معادلاً التعويض يكون أن يجب الأحوال جميع في أنه إلا
 بسبب بالتعويض عليه المحكوم حبس يطلب أن للدائن يجوز المدنية المحاكمات أصول قانون
   .التعويض هذا بدعوى المتعلقة القضائية وبالنفقات مدني جرم أو جزائي جرم

 حددت وقد العامة النيابة عن يصدر بالحبس القرار فإن مدنية أصول ٩٩٩ المادة وبمقتضى
 الدين من لبنانية ليرة ألف عشرين كل عن يوم بنسبة الحبس مدة تكون م،.م.أ ١٠٠٠ المادة

 الأولى المادة المقدار هذا إلى القيمة رفعت وقد أشهر، ستة أقصاها يتعدى لا أن على ولواحقه
  .٠٦/٠٩/٢٠٠٠ تاريخ ٣٨٠٠ المرسوم من

 من به عليه حكم ما ليدفع عليه المحكوم على الضغط وسائل من وسيلة يعتبر الحبس إن
   .تعويض

   ).مدنية محاكمات ١٠٠٨ المادة( ائماًق يبقيه بل الدين يسقط لا الحبس تنفيذ أن إلا
 الجزائي المنفرد للقاضي يمكن الجزائية المحاكمات أصول قانون من ٢٠٢ بالمادة وعملاً

 قابلاً حكمه كان ولو التنفيذ معجل الشخصي للمدعي به المحكوم التعويض من قسماً يجعل أن
   .للإستئناف

 الأمور قاضي من يستصدر أن يالشخص للمدعي يحق فإنه ج.م.أ ٢٨٩ للمادة ووفقاً
 مؤقتة سلفة فيه يمنحه قراراً ،العدالة وجه من الفار المتهم على المعين القيم بوجه المستعجلة

 المحكوم أموال على التنفيذ دائرة بواسطة القرار هذا وينفذ .بها له المحكوم التعويضات من
   .والمنقولة الثايتة عليه
 بقدر لمنفعته حصلت من مدنياً تلزم فإنها الاضطرار حالة في مقترفة الجريمة كانت وإذا ـ

   ).العقوبات قانون من ١٤٠ المادة( اتَقاه الذي الضرر
 المادة( المدنية بالإلزامات ـ الإعفاء أسباب أحد من استفاد الذي ـ الجريمة فاعل ويلزم ـ
   ).العقوبات قانون من ١٣٨
 تعدد وإذا ،التنفيذ وقف منح وإن بحقه كمح صدر إذا بالنفقات عليه المدعى على يحكم ـ

 دعاوى عليهم المدعى بحق أقيمت وإذا ،منهم عليه حكم من النفقات يتحمل عليهم المدعى
 المقامة الدعوى نفقات منهم كل تحمل منفصلة متتابعة بصورة واحدة جريمة أجل من متفرقة

   .عليه
 أو الأسباب من لسبب الادعاء أبطل أو بحقه التعقبات أوقفت أو عليه المدعى برىء إذا أما
   .النفقات من عليه المدعى فيعفى العامة الدعوى بإسقاط حكم

 يمكن أنه إلا ،دعواه في محقاً يكن لم إذا بالنفقات الشخصي المدعي على يحكم أن يمكن
 مالاستع يسىء لم أنه تبين إذا ،عليه المدعى محاكمة منع تقرر ولو ،جزئياً أو كلياً منها اعفاؤه

  . )الجزائية المحاكمات أصول قانون من ٦٧ المادة( حقه



  العدل  ١٤٠٦

 
 فلا شكواه تاريخ من عمل يومي خلال في ذلك فعل وإذا ،دعواه عن يرجع أن وللشاكي

   ).جزائية أصول ١٥٥ و ٦٨ المادتان( لرجوعه اللاحقة بالنفقات يلزم
 على ولا الدعوى إقامة في محقة غير أنها تبين وإن العامة النيابة على بالنفقات يحكم لا ـ

   .الشخصي الادعاء صفة يتخذ لم الذي الشاكي
 سواه دون يتحملها بشيء القضية تفد لم بنفقات تسبب قد الدعوى أطراف أحد كان إذا ـ
   .خاسراً يكن لم ون

 بإعلان الحكم عند الشخصي المدعي على ونفقاتها الدعوى برسوم تحكم الجنايات محكمة إن
 النية حسن كان إذا جزئياً أو كلياً منها اعفاؤه ويمكنها عنه التعقبات بكف أو المتهم براءة

   .العامة الدعوى حركت التي هي العامة النيابة وكانت
 صفة فيها اتخذ التي المباشرة بشكواه العام الحق دعوى الشخصي المدعي حرك إذا أما

 من مبلغاً الشخصي عائهاد مع عجل قد كان فإذا ،منها اعفاؤه يجوز فلا الشخصي الادعاء
   .ونفقاتها الدعوى رسوم عن يزيد الذي المال له فيرد ،المال
 في مصلحةً للمدعي كان إذا الجزائي الحكم نشر شاملاً أيضاً التعويض يكون أن يمكن ـ
   .العقوبات قانون من ١٣٥ المادة عليه نصت ما وهو النشر
 ،عليه المحكوم نفقة على ،المحكمة تقرره ما وفق ،محلية جرائد عدة أو جريدة في النشر يتم

   .عنه خلاصةً أو برمته الحكم ينشر أن ويمكن
 المدعي نفقة على ببراءته القاضي الحكم نشر يطلب ان للظنيين يمكن ،أخرى ناحية من

  .دعواه في تجاوز انه تبين اذا الشخصي
 أن الحكم درتأص التي للمحكمة أن على نصت المطبوعات قانون من ٣٢ المادة ان كما
 بعد يصدر الذي الأول العدد في عنه خلاصة نشر أو وبكامله مجاناً نشره ذاته الحكم في تقرر
 والأحرف الدعوى موضوع منه المشكو المقال فيه نشر الذي ذاته المكان وفي الحكم بتليغ
  .ذاتها

    

  


